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 دارفور   إقليم زمة ل  التصدي في  الدولية الجنائيةالمحكمة  دور

 
 * ألفت محمد عباس برسى  

 

 الملخص  

الوضع في    حالةبإ  1593القرار رقم    المتحدة للأمم    التابع، تبنى مجلس الأمن    2005مارس / آذار    31  في
للمحكمة    2002دارفور منذ عام   العام  المدعي    يخ التار   فيمسبوقة    رالدولية. مثل هذه الإحالة غي   الجنائية إلى 

الجنائية الدولية مذكرة توقيف    المحكمة، أصدرت    2009/ آذار    ارسم  4الجنائية الدولية. في    لمحكمةالقصير ل 
وحصانة وامتيازات    الدولتقويض سيادة    رى لق الرئيسية الأخدواعي الق  ومنعمر البشير.    اني الرئيس السود   حقب

هو فحص الأساس القانوني    المبحثوعدم تعاون بين الدول. الهدف من هذا    توتررؤساء الدول مما قد يؤدي إلى  
من محكمة   ي الدولية ، وإمكانية طلب رأي استشار   يةالجنائ  حكمةدارفور إلى الم  ةإحالة مجلس الأمن لقضي  ية وشرع 

الدراسة  في   تبحث، كما  وليةالمحكمة الجنائية الد إلىالوضع  حالةبإ نالأم سمجل اص العدل الدولية بشأن اختص
القانونية.   وتبعاته  ليالحا  سودانيال رئيس بحق ال قيفتو   مذكرة إصدار  دولية ال ائيةللمحكمة الجن امالع مدعيطلب ال

 للوضع المعقد في دارفور. يةول البحث تقديم مخططات قانون يحا
  ، في العالم  نسانيةالإ  زماتمنظمة الأمم المتحدة منطقة دارفور بغرب السودان بأنها إحدى أسوأ الأ  وصفت

في دارفور السلاح متهمين الحكومة بإهمال المنطقة ومنذ ذلك    المتمردون   ملح  اعندم2003  م الصراع في عا  بدأ
تقول    ،المتمردة   تالبدوية والجماعا  يليشياتوالم  ةفي دارفور للهجوم من قبل القوات الحكومي  المدنيون عرض  الحين، ت

  ها الاتهامات بأن  سودانحكومة ال  نفيوت   ،صراعشخص قد لقوا حتفهم في ال   300000يصل إلى    ماأن    المتحدة الأمم  
 ( †) التمرد.  ق لسح  الجنجاويدتعرف باسم   ةعربي شيات استخدمت ملي 
وفصي   ومةحك  وقعت ما  لام اتفاق س  واحد  ردمتم  لالسودان  ف2006  يوفي  لكن  ،    صيلين،  آخرين رفضا 

   .الحين  لكمنذ ذ  الجديدةالمتمردة   عاتالجما  نوتشكلت العديد م
  ، ارفورالصعب إيصال المساعدات في أجزاء من د  ن العنف يجعل م تمرار وأوضحت وكالات الإغاثة أن اس

ا قوة حفظ  الأم  تركةالمش  لسلامبدأت  مشادة طويلة  بعد  الانتشار  في  الأفريقي  والاتحاد  المتحدة  الأمم    بين   د بين 
وعلى    ، السودان إلى تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى  حدودكما امتد الصراع عبر    ،وحكومة السودان  دولي المجتمع ال 

م ال الرغم  وقعت  ذلك  ا   دوأش   نيةالسودا  حكومةن  مع    لمتمردة الجماعات  جنب  إلى  جنبًا  دارفور    العدل   حركةفي 
  تؤنفت اس  ، ومع ذلك   ة التالي  الفقرة  لى انتقل إ  ، لمقبلةالأشهر ا   ل والمساواة، إعلان نوايا يمهد الطريق لمحادثات سلام خلا

 .  الاتفاقية  توقيعأيام من   بعد ينالبلد  ين الأعمال العدائية ب
 

 إقليم دارفور. –المحكمة الجنائية الدولية  الكلمات الافتتاحية :
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Abstract 
The role of the International Criminal Court in addressing the crisis of the Darfur 

region 

Summary 

On March 31, 2005, the United Nations Security Council adopted Resolution 1593 referring 

the situation in Darfur since 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court. Such a 

referral is unprecedented in the ICC’s short history. On March 4, 2009, the International 

Criminal Court issued an arrest warrant for Sudanese President Omar al-Bashir. Another major 

concern is undermining the sovereignty of states and the immunity and privileges of heads of 

state which could lead to tension and lack of cooperation between states. The aim of this topic 

is to examine the legal basis and legitimacy of the Security Council's referral of the Darfur case 

to the International Criminal Court, and the possibility of requesting an advisory opinion from 

the International Court of Justice on the jurisdiction of the Security Council to refer the situation 

to the International Criminal Court. The study also examines the request of the Prosecutor of 

the International Criminal Court to issue an arrest The research attempts to provide legal 

blueprints for the complex situation in Darfur . 

The United Nations has described the Darfur region of western Sudan as one of the worst 

humanitarian crises in the world, the conflict began in 2003 when rebels in Darfur took up arms 

accusing the government of neglecting the region. Since then, civilians in Darfur have been 

attacked by government forces, Bedouin militias and rebel groups, the UN says that up to 

300,000 people have died in the   )(  

The Government of Sudan and one rebel faction signed a peace agreement in May 2006, but 

two other factions refused, and several new rebel groups have since formed. 

Aid agencies explained that the continuation of violence makes it difficult to deliver aid in parts 

of Darfur. The joint United Nations-African Union peacekeeping force began to deploy after a 

long-standing altercation between the international community and the Government of Sudan. 

The conflict also spread across the borders of Sudan to Chad and the Central African Republic. 

Despite this, the Sudanese government and the most severe rebel groups in Darfur , 

 مقدمة البحث 
ينتمي اقليم دارفورالي دولة السوادن ويجاور السودان تسع دول هي مصر وليبامن ناحيةالشمال ،وجمهورية  

وأثيوبيا وإريتريا من ناحية الشرق ،وهذا يجعل    أفريقياالوسطي وتشاد من ناحية الغرب ،وزائيرمن ناحية الجنوب ،
من دول الجوار، كما يؤثر فيها أيضا بسبب تنوع ظروفه الطبيعية والسكانية  السودان متأثرا بالجغرافية السياسية لعديد  

 والثقافية. 
وان ازمة اقليم دارفور بغرب السودان تعتبر واحدة من اهم الازمات التي طفت علي سطح الأحداث السياسية  

واشتغل   ميع انحاء العالم ،العالمية في السنوات الاخيرة ، والتي ترددت اخبارها في وسائل الاعلام والصحافة في ج
اهتمامات الدول  بها أهالي دارفور والسودانيون جميعهم وحكومةالخرطوم والبلدان الافريقية والعربية ، بل وجذبت  

 الاجنبية والقوي الخارجية ، واصبحت في مقدمة المشكلات المطروحة علي المنظمات الاقليمية والدولية. 
  وإحدي الميليشات الإثنية المعروفه "بالجنجاويد"   الحكومة السودانية، تخوض قوات   2003فمنذ بداية عام  

العدالة والمساواة وفي سباق عمليتها  نزاعا مسلحا ضد جماعتين متمردتين هما جيش حركة تحرير السودان وحركة  
نيين الذين  ضد العمليات المتمرديين قامت قوات الحكومة بشن حملة منهجية من "التطهير العرقي " ضد السكان المد

ومليشيا   السودانية  الحكومية  القوات  ،وقامت  المتمردون  اليها  ينتمي  التي  الاثنية  المجموعات  نفس  الي  ينتمون 
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الوفيات في صفوف   القري ،متسببه في عشرات الآلاف من  المدنيين ، وتشريد  الجنجاويد بإحراق وتدمير مئات 
 . الفتيات والاعتداء عليهن الملايين من الاشخاص ، واغتصاب الآلاق من النساء و 

 ور. تحدث عن دور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لازمةإقليم دارفوفيما يلي سوف ن 
 

 اسباب اختيار الموضوع : 
 المحكمة إلى القضية  ملف  وإحالة تدويلها وتم والمحلي  الإقليمي النطاق من خرجت  دارفور مشكلة لأن نظراً 

وقتها   السوداني  الرئيس بإيقاف قراراً  الدولية الجنائية  المحكمة اصدرت  وقد الأمن،  مجلس بواسطة الدولية الجنائية 
 .الحكم سدة  فى وهو دولة رئيس  حق في إصدارها تم التي القرارات  أخطر من وهو البشير" "عمر

 تعامل وكيفية دارفور مشكلة  ومنها أفريقيا في الأزمات حل في الدولية الجنائية المحكمة دور عن  البحثوكذلك  
 .الأزمة تلك مع الدولية الجنائية المحكمة

 ف البحث  أهدا
 : ح البحث يوض ت

 ؟دارفور إقليم أزمة مع التعامل في الدولية الجنائية المحكمة دور  ما هوالدولية و  الجنائية مفهوم المحكمة ما هو
 ث البح مناهج

 والمنهج التحليلى  والمنهج التاريخى المنهج منها منهج من أكثر  اتبع  ان  حاولت  فقد  جهة منالبحث     لأهمية نظرا 
 لما واضح بشكل ابرازها منا يتطلب التى المتعمقة الامور بعض لدراسة التحليلى المنهج على اعتمدت فقد  النقدى،

 والتطورات  والاحداث  المسائل بعض لتوفير التاريخى المنهج  على واعتمدت  ،  ذاته  للموضوع  خدمة فى ذلك  فى
 من الموضوع يثيره  لما النقدى المنهج على اخيرا ،واعتمدت ذاته البحث  بموضوع بعيد او قريب من علاقة لها التى

 فيها النظر  اعادة او  ايضاح الى  تحتاج  قد  ،  بحث ال موضوع  لمعالجة  لا تكفى  التى تللك  او  ملائمة غير مسائل
 بحث. ال  موضوع لخدمة

 تقسيم البحث  
 . ثم المراجع  خاتمة تناولت نتائج البحث والتوصيات، البحث الى باب نظرى تعقبهاقسم   

 :لمفهوم المحكمة الجنائية الدولية ا
 .بهولندا  لاهاي مقرها دولية ومحكمة دولية حكومية منظمة هي (ICCt) أو (ICC) الدولية الجنائية المحكمة
 وجرائم الإنسانية ضد والجرائم  الجماعية الإبادة  جرائم  على الأفراد محاكمة اختصاص الدولية الجنائية للمحكمة
 .الدولية الحرب 
 ممارسة لها يجوز وبالتالي الحالية،  الوطنية القضائية  الأنظمة استكمال إلى الدولية الجنائية المحكمة تهدف 

 على قادرة  غير  أو راغبة غير الوطنية المحاكم  تكون  عندما مثل معينة، شروط استيفاء عند فقط اختصاصها
 (*)   .المجرمين  مقاضاة

 

 

 . 35. ص1998يوليو  17ع. -الإشعاعمجلة  -نحو إحداث محكمة جنائية دوليةعبدالصمد الزعنوني:  (*)
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 إحالة مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية: 
في أوائل التسعينيات ، بدأت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في اتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء  

في    1989و    1988المتحدة في عامي    كيان قضائي جنائي دولي بعد صدور ثلاثة قرارات للجمعية العامة للأمم
، كان التصور السائد هو أن تفعيل اختصاص    1990هذا الصدد. منذ بداية الدراسة الجادة للموضوع في عام  

 المحكمة بموجب الشكوى المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة المقترحة هو امتياز حصري للدول.  
إحالة القضية إلى المحكمة لم تكن مقبولة في هذه الفترة الزمنية  فإن فكرة إعطاء مجلس الأمن سلطة  ؛  وعليه

اعتبر البعض ذلك بمثابة خطوة تتجاوز سلطات مجلس الأمن التي تم تقييمها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.    ،بالذات 
منح مجلس    ومع ذلك، لم يكن من المنطقي تهميش دور مجلس الأمن بالكامل وبالتالي، اقترحت لجنة القانون الدولي

لحصول على موافقة مسبقة من  دولة ما تقديم شكوى إلى المحكمة، فستخضع ل  ، لذلك إذا أرادتوقائيًا   الأمن دورًا
، فإن استمرار الإجراءات مشروط بتقرير مسبق عن  أو التهديد بالعدوان المحكمة العليا، أو في حالة جريمة العدوان 

، بدأت لجنة القانون الدولي في العمل على منح المحكمة العليا سلطة  1992الجرائم، ولكن منذ عام   وقوع مثل هذه 
المحكمة الجمعية    ،إحالة القضايا إلى  ظهرت العلامة الأولى في التقرير السنوي لإدارة الأراضي الإسرائيلية إلى 

 ( *) العامة في نفس العام.
لاقة بين مجلس الأمن والمحكمة حتى تم الاتفاق على صياغة مادة خاصة بالع1993الفكرة في عام    ترددت

في تحقيقها  تم  التي  الاتفاقية  مشروع  السادسة  1994عام    ضمن  الدورة  في  العامة  الجمعية  إلى  تقديمها  وتم   ،
إنشاء   للنظام الأساسي بشأن  إلى مؤتمر دولي لإعداد الشكل النهائي  والأربعون من العام نفسه للفحص والدعوة 

 المحكمة الجنائية الدولية. 
 من مشروع النظام الأساسي لمجلس الأمن ثلاث سلطات رئيسية:   23ت المادة منح

 المتحدة .   ( حق الإحالة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 1)
 .  من الأعمال العدوانية دون تقرير مجلس الأمن بوقوع ذلك العمل الإحالة بناء على فعل ( لا يمكن أن تتم2)

 وأخيراً حق التوقيف الذي سيشار إليه في ختام هذه المادة. 
(، أوضحت لجنة القانون الدولي أن إضافة الفقرة الأولى تهدف إلى  23/1فيما يتعلق بحق الإحالة )المادة  

دون الحاجة إلى ذلك. للامتثال للشروط المسبقة لممارسة الولاية    إتاحة اختصاص المحكمة للجوء إليها عند الضرورة 
 ( †) القضائية، والتي تنطبق فيما يتعلق بالإحالة من قبل الدول.

،  1995دارت في اللجنة المؤقتة في عام    التيالأمن محل جدل في المناقشات    جلسإعطاء هذا الدور لم  كان
ال   بتأسست بموج   التيو  مشروع النظام    دراسةل  1994  ديسمبر  /ول الأ  انون ك  9في    ادرالص  مةالعا  جمعيةقرار 

  عيلأن عدة وفود أيدت فكرة تف  قة. على الرغم من حقي 1994الدولي في عام    القانون الأساسي الذي أعدته لجنة  
على السلم    اظلمجلس الأمن في الحف  رئيسيتتماشى مع الدور ال  لأنها،  الأمنمجلس    إحالةاختصاص المحكمة ب

 

 . 451. صالدور الأمريكي في أزمة دارفورمحمود أبو العنينين.  (*)
، مجلة الدراسات العليا، السنة السابعة، عدد خاص، ربيع  التركيبة العراقية والقبلية لسكان دارفورسالم محمد المعلول.   (†)

 . 50ص، طرابلس أكاديمية الدراسات العليا 2005
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، بما في فظات بعض التح  خيرة الوفود الأ  دى ل  كان  ،الأخرى   الوفود  بتأييدمن الدوليين. ولم يحظ هذا الاقتراح  والأ
منح مجلس الأمن هذا    كذلكالسياسية، و   أثيراتعن الت  ة، الحفاظ على استقلال المحكمأخرى ، من بين أمور  لك ذ

 .  حدة الدور، ويعني منحها صلاحيات غير منصوص عليها في ميثاق الأمم المت 
أُنشئت أيضًا    د، والتي كانت ق1996في عام    تحضيريةال   جنةالل  يف  عحول هذا الموضو   تالمناقشا   تمرتواس

  تعلقالم  ساسيالنظام الأ   دإعدا   اللجنة المؤقتة في  حلم  لتحل  ،1995من الجمعية العامة في نهاية عام    قراربموجب  
 بإنشاء المحكمة.  

التي    يةضوء الخبرة العمل  في  خاصةأن عدة وفود رأت أن إسناد هذا الدور لمجلس الأمن أمر مشروع    إلا
  الدولية  للجنةإنشاء ا   لىجرائم دولية. وقد أدى ذلك إ  نت تضم   يأثبتت قدرة المجلس على التعامل مع القضايا الت

 لمحاكمة عن إنشاء محاكم مخصصة    لاً ، فضالدوليالحقائق في بوروندي، بشأن انتهاكات القانون الإنساني    لتقصي
  الجنائية  ةوالمحكم  سابقةالدولية ليوغوسلافيا ال   ةالمحكمة الجنائي  )  اندا يوغوسلافيا السابقة ورو   يف  حرب مجرمي ال

 .  المتحدة  مم ميثاق الأ نلسابع ما ل تحديد الاختصاصات في الفص  م ت  بموجب (   لرواندا  وليةالد 
 .  مخصصةمحاكم  اءلإنش لمستقبلسيضمن عدم وجود حاجة في ا الاقتراح أن هذا    عنفضلًا 
أعدتها    التي  تالدائمة ضمن المقترحا  جنةبالإحالة من الل  خاصةعلى الفقرة ال   ءعلى ذلك ، تم الإبقا  وبناءً 

الوفود الحاجة إلى    البيةفي روما، أكدت غ   1998في يوليو    روما  تمر، وحتى مؤ 1996منذ عام    ةاللجنة التحضيري
الأ النظام  السابع من ميثاق الأ  حالةبإ  منالأ  مجلسنصًا يسمح ل  ساسيتضمين  للفصل    ،المتحدة  مم"حالة" وفقًا 

نح  م  أنالسلطة. يجب الاعتراف ب  هذه، بما في ذلك  للنظام الأساسي  لنهائيةتمرير النسخة ا   يف  الوفود نجحت هذه  
 المتاح.  يالقانون  طارالإ وءالعليا أصبح حقيقة يجب التعامل معها في ض  نةهذا الدور للج

 

 : الدولية لجنائيةدارفور إلى المحكمة ا فيمجلس الأمن للوضع  إحالة
  لأمن، طلب مجلس ال تهديدًا للسلم والأمن الدوليينيزال يشك  لا الوضع في دارفور الذي    دهور أعقاب ت  في
القانون    تفي تقارير انتهاكا  قيق (، من الأمين العام تشكيل لجنة تحقيق دولية للتح2004)  1564  رهبموجب قرا 
 (*) .وقانون حقوق الإنسان نسانيالدولي الإ
  حكومية وجدت اللجنة أن "القوات ال  ، العام تشكيل لجنة تحقيق  مين، قرر الأ2004تشرين الأول    / أكتوبر  7  في

  ابوتدمير القرى والاغتص  سري الق  اء والتعذيب والاختف  مدنيين ، بما في ذلك قتل الائيةوالميليشيات شنت هجمات عشو 
 ".  رفوردا نحاءفي جميع أ سري الق  جير والنهب والته  جنسيال   فوأشكال أخرى العن

الجرائم    بةقد ترقى إلى مرت  وبالتالياق واسع ومنهجي،  أن "هذه الأفعال تمت على نط  ىتوصلت اللجنة إل  كما
.  اعيةسياسة الإبادة الجم  ستوى إنها لا تعتقد أن الفظائع المرتكبة ترقى إلى م  لجنةومع ذلك، قالت ال  ، "انيةضد الإنس

أ الحاس   ن"يبدو  ا   مالعنصر  الإبادة  نية  يتعلق بسلطات    الأقل ، على  مفقود   لجماعيةفي    ،"يةالمركز   الحكومةفيما 
إلى المحكمة   ارفورعلى الفور الوضع في د  منبأن يحيل مجلس الأ  ة بشد  ةاللجن  تإلى آلية المساءلة، "أوص  ارة بالإش

 )ب( من النظام الأساسي.  13المادة   جب الدولية بمو   الجنائية

 

 . 11م(، ص2008)القاهرة، دار الرشاد،   خ والصراع والمستقبلي، دارفور التار عبدالنعيم ضيفي عثمان (*)
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أعلاه   ءضو   في الأالتقرير  مجلس  قرر  رقم    من،  قراره  ،  2005مارس    / آذار  31في    درصا ال1593في 
منذ   دارفور  في  الوضع  "إحالة  الميثاق،  من  السابع  الفصل  الم  2002يوليو    / تموز  1وبموجب  العام    دعي إلى 

 . المحكمة ".  يةالدول لجنائيةللمحكمة ا
إليها    شارفيما يتعلق بالجريمة الم  هااختصاص  س أن تمار   لمحكمةأنه "يجوز ل  ىب( عل  /13المادة )  تنص

أو أكثر من هذه الجرائم ارتكبت    يمةأن جر   ا( وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي إذا ... حالة يبدو فيه5)  ة في الماد 
 الأمم المتحدة ".  ق ميثا من السابعالفصل   موجبقبل مجلس الأمن متصرفًا ب نإلى المدعي العام م

للدول   جلسم  ةإحال  أثر الجرائم    أوقضائية    يةإنشاء ولا   وه  لأعضاءا  غير  الأمن  ولاية قضائية في حالة 
أن    روهذا يعني بالنسبة للإحالة الخاصة بدارفو ،  قبل أحد مواطنيها  نأو م  طرفعلى أراضي دولة غير    لمرتكبةا

التي وقعت في    ئمالجرا   مرتكبي  ،الأساسي على أحد مواطني السودان   م بموجب النظا  صهاتمارس المحكمة اختصا 
أ من  الرغم  على  دارفور،  الأساسي   انالسود   نإقليم  روما  لنظام  طرفًا.  ال  ،ليس  من  استثناء   العامة   قاعدة وهذا 

  التمهيديةئرة  مع المبدأ الذي أرسته الدا   اشيً وتما  اسي( من النظام الأس12المادة )  من(  2عليها في الفقرة )  صوصالمن 
بإصدار مذك أ  رة الأولى في قرارها  الم  حمد توقيف بحق  بالشروط  12  ادة هارون وعلي خيش حيث  المتعلقة  )ب( 

من    يكونوامرتكبي الجرائم أن    ىعل  شترط، لا ي لكالاختصاص لا تنطبق على إحالة المجلس. لذ   ممارسةل  سبقةالم
  في عليه    وصطرف كما هو منص  دولةارتكبت في أراضي    قد  الجرائم الأطراف ولا أن تكون    دولإحدى ال   طنيموا

 (*) .لمذكورة الفقرة ا
  جرائمفي    رًادام عشرين شه  يق ، وبعد تحق2005حزيران  يونيو/ 1، فُتح تحقيق فيللوضع  ةدراسة أولي  وبعد

المسؤولين    من اثنين    تدعاء، قدم المدعي العام أدلة إلى القضاة واس2002يوليو/تموز1منذ  ورفي دارف  اارتكابه زعم يُ 
ال و   ،محددينالسودانيين  هارون  محمد  أحمد  الحكومة  في  وزير  علي    محمد  عليعسكري    بط ضا  الآخرأحدهما 

وصدرت    ،ضد الإنسانية   ئم مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرا   هم إصدارهما فيما يتعلق بت  تم ،  "وشيب الرحمن "علي كبدع
 .  ولىالتمهيدية الأ  لدائرةا  لمن قب ؤولينالمسضد   2007نيسان / ريلأب 27في قيف مذكرة تو 

 
 : ةالدولي ئيةالجنا  ةفي دارفور إلى المحكم لوضعإحالة مجلس الأمن ل  شرعية

على إعطاء المجلس هذا    تحفظهاكما سبق ذكره، أبدت بعض الدول    ،إلى مدى شرعية الإحالة  وبالإشارة 
  كن. ولالمتحدةمن ميثاق الأمم    بعالسا  لفي الفص  -حصريًا    - المنصوص عليه    ختصاصهالدور، لأنه يتجاوز ا 

، قرر  ، أي ميثاق الأمم المتحدة  من  39  لمادة المنصوص عليها في ا  طالشرو   ستيفاءيجب ملاحظة أنه بمجرد ا
،  اللازمةتحديد التدابير    ه، عندها يجوز لللسلام أو خرق   هديدحدوث ت  اسعةالتقديرية الو   لطتهس  ضوءالمجلس في  

 

، )القاهرة، المركز اد الأوروبي في مشكلة دارفوردور الاتح، في كتاب:  التنافس الأوروبي في دارفورعمر حاج الزاكي،    (*)
 . 13(، ص2007القومي للدراسات الدبلوماسية، 
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إعادة الأمور    و الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أ  لمن أج  لمتحدةالأمم ا   يثاقمن م  42و  41  ادتين الم  حكاموفقًا لأ 
 (*) .طبيعتهاإلى 

  ص تن  لا ، و لسالمج  قرارات المسلحة لتنفيذ    ت التي لا تتطلب استخدام القوا  اتالإجراء   41المادة    وتتضمن
ذلك المادة هي    في  دأن ما ور   كدأ  يالدول  اء[ والقض34]  هادصراحة على تدابير ذات طابع قضائي، لكن الاجت

أمثلة   المجلسمجرد  يتخذها  قد  التي  الد  ، للترتيبات  الجنائية  المحكمة  اعتمدت  هذا    لسابقة ا   ليوغوسلافيا   ولية وقد 
ت  يرالتفس  قضية  كيان    الدفاع  ادلعندما ج  (* )اديتشفي  إنشاء  في  المجلس  اختصاص  يذكر  لم  المقال  هذا  بأن 

 قضائي. 
  مناسبة الدفاعية معتبرة أن اختيار الوسائل ال  لحجةالسابقة رفضت ا   غوسلافيا لكن المحكمة الجنائية الدولية ليو  

مجلس    رقرا  إن المجلس.    دير متروكة لتق   سألة الطبيعي م  الوضع   إلى الدوليين وإعادتهما    لأمنللحفاظ على السلم وا
 من الميثاق.   41في نطاق المادة  خلالتي تد  ءاتبإنشاء محكمة جنائية دولية هو أحد الإجرا لأمنا

  ن من أجل الحفاظ على السلم والأمسلطة إنشاء كيان قضائي    منالأ  مجلسأن ثبت أن ل  نذأنه م  لقولا  يمكن
أو لاستعا القيالنظام  دةالدوليين  أيضً اس، عن طريق  يمكنه  بإ   ا،  قرار  الم  حالةاتخاذ  إلى  الجنائية    حكمةالمسألة 

 الأمم المتحدة.  ميثاقمن   41، وفقًا للمادة القوة المسلحة استخدام كإجراء من الإجراءات التي لا تتطلب   ،الدولية 
قانوني على جميع الدول الأعضاء في    تزامالأمم المتحدة على ال   يثاق من م25و24  ان دتأن نصت الما  منذ 

السلم والأمن الدوليين،    ن الأساسية عن صو   سؤولية حيث أوكلت إليه الم  ،لأمنمجلس ا  راتالأمم المتحدة بقبول قرا
يترتب عليه من الآثار القانونية    ماملزم بقرار الإحالة و   -من حيث المبدأ    -من خلال القيام بذلك، فإن السودان  

في الأمم المتحدة ودون الحاجة    ضوًا دولة ع   كونه عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ل  نصوصالم
 النظام الأساسي.  ، يةمحكمة الجنائية الدول إلى أن يكون طرفًا في ال

فيينا لقانون    اقيةمن اتف  34عليها في المادة    لمنصوص العامة ا  لقاعدة أن ا  يقة ذلك بحق   تأثرينبغي أن ي  لا
من الميثاق على أنه قد تقرر    103كما تنص المادة    ،فقط تلزم أطرافها    ةالدولي  داتالمعاه  نتنص على أ  معاهداتال

عن أي اتفاقية أخرى، فسيكون ذلك    شئةعن الميثاق وتلك النا   شئةالنا   دولارض بين التزامات التع  ودفي حالة وج
غير    ةعلى دول  الدوليةاختصاص المحكمة الجنائية    ممارسةبأن    لالقو   فإن لذلك  ،  اق بمثابة أولوية لالتزامات الميث

 (†) أمر غير سليم.  لقانون السياق يتعارض مع ا ذا طرف في ه

 

، المركز  2009، العدد العاشر، أبريل التدخلات الخارجية في أزمة دارفور، سلسلة رؤى معاصرةمصطفى شفيق علام،  (* )
 10العربي للدراسات الإنسانية، القاهرة، ص

عضو  وزعيم سابق للحزب الديمقراطي الصربي في كوزاراك و  صرب البوسنة والهرسك من سياسي  هو:   دوشكو تاديتش(*)
العسكرية شبه  القوات  في  بارتكاب،  سابق  الإنسانية أدين  ضد  الجسيمة جرائم  لاتفاقيات  والانتهاكات 

 عام.  20لحرب وحُكم عليه بالسجن وانتهاكات أعراف ا جنيف
العنينن    (†) أبو  الإفريقيةمحمود  القضايا  لبعض  التاريخية  )الخلفية  الإفريقي  الاستراتيجية  التقرير   ،2001  ،2001  ،)

 . 15م(، ص2002)القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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ويجب أن تتماشى قراراتها مع أحكام    ، يتمتع بسلطة مطلقة دون أي قيد  لس لا يعني أن المج  ا هذ ،  لكذ  ومع
تحترم قرارات مجلس الأمن قواعد القانون الدولي ،    أن  جبي   , ومبادئ الأمم المتحدة   قاصدالميثاق، بما في ذلك م

بموجب    يعملميثاق الأمم المتحدة و   من  7  ادة المجلس أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية وفقًا للم  يعدحيث  
ليوغوسلافيا السابقة في قضية    الدوليةالجنائية    المحكمةإليه دائرة الاستئناف ب  صلتما تو   هذا  ,الدولي  يالنظام القانون

كإطار دستوري    تعملاتفاقية    موجبلمنظمة دولية أُنشئت ب  تابع أن مجلس الأمن هو جهاز    تتاديتش عندما ذكر 
 . للمنظمة

به    وطةالمن  حيات، بغض النظر عن مدى اتساع الصلاالدستوريةلبعض القيود    ن، يخضع مجلس الأموعليه
المحكمة الجنائية الدولية    إلىالأمور    إحالةيجادل بأن اختصاص مجلس الأمن ب  نأ   للمرء  يمكن  ,بموجب الميثاق

 .  تناقضلا يفسد بال لسودانالمتعلق با ، لا يعني أن محتوى قرار الإحالةعامة عباراتب
بشأن    1539أهم النقاط الواردة في نص قرار مجلس الأمن رقم    حدىإلى إ   ارةفي هذه المرحلة الإش  يكفي

 . الجنائي الدولي القانون  ماءالإحالة، والتي أثارت غضب العديد من عل
أي دول ليست طرفاً في    اطني القرار المذكور على أن "يقرر المجلس إخضاع مو   من  دسةالسا رة وتنص الفق 

السودان أو أفراد حاليين أو سابقين في الاختصاص الحصري    رجخاخارج السودان أو مسؤوليها    اسيالنظام الأس
أو سمح بها    ثارهاأ  عمالنتيجة أو نتيجة أ   هب  لقيام ا  عن   ناعبيان كل ما يُدعى بارتكابه أو الامت   ،لتلك المساهمة

  لاختصاص ا  ا ذمن ه   ،لم تتنازل  المساهمةالمجلس أو الاتحاد الأفريقي، أو ما يتعلق بهذه العمليات طالما أن الدولة  
المقبول عمومًا أنه سيكون كافياً لعقد    منالنص نفسه في قرار سابق بشأن ليبيريا.    تمرير   ،الحصري بشكل واضح 

المحكمة   أن أو من قبل رعايا دولة طرف، وهذا يعني    رفط  ولةعلى أراضي د  قعتو   ةأن الجريم  محكمةاختصاص ال
الجريمة على أراضي    تكابحالة ار   في لدولة غير طرف    ، يمكن أن تمارس اختصاصها القضائي على المواطنين

 طرف في الازمة.   اخري دولة  
ليس فقط قيدًا على    لتهم الحصري لدو   لقضائيا  صالمساهمة للاختصا لدول، فإن إخضاع مواطني االتاليوب

الدولية    ةعلى ممارسة اختصاص المحكمة الجنائي  اأيضً   نوالعالمية، ولك  يةمتطبيق مبادئ الولاية القضائية الإقلي
والتي تعتبر محاولة لتعديل نص النظام الأساسي بما يتجاوز    ،( من النظام الأساسي 12/2)  لمادة المنشأة بموجب ا

  لأعضاء ا  الدول   ملز هذه الالتزامات ت   نلأ  حدةالأمم المت  ميثاقمن  103  دة تفويض المجلس. لا يتأثر هذا بنص الما
 (*).ليست دولة طرف في الميثاق يةالجنائية الدول حكمةفقط، وأن الم

تنص    وليةالد  ائيةالجن  والمحكمة  ة بين الأمم المتحد   قاتالعلا  يمتنظ   فاقيةمن ات   2إلى أن المادة    بالإضافة
  لاختصاصالوضع وا  ام احتر ، وأن على كل طرف  ككيان قضائي دائم  محكمةتدرك استقلال ال  المتحدة على أن الأمم  

 بذلك.  يام بالق  م ملتز  -  ة المتحد   لأمم باعتباره إحدى هيئات ا - المجلس  فإنمن جهة أخرى، وبالتالي ، القضائي 
القيام بمفردها    ىعل   قادرة أن المحكمة غير    عنيالأساسي لا ي  نظام لل  لمخالفمجلس الأمن ا   رصدور قرا  إن

أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها    ماب  ،ي بفحص مدى شرعية القرار ومدى توافقه مع النظام الأساس
اختصاصها "المتأصل" أم لا. لكن المحكمة   سةممار   بإمكانهاكان    إذا  مايشير إلى    ن"عرضيًا" فهذا من شأنه أ

 

 . 44م(، ص 2008)القاهرة، مكتبة مدبولي،  قضايا إفريقية معاصرةمصطفى عثمان إسماعيل،  (*)
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  ل لكن هذا لا يمنع من القو   ، لأمنالذي أعلنه مجلس ا  لنحو رفور، على ا بدا  علقتجنبت ذلك، وقبلت قرار الإحالة المت
لأن قرار الإحالة يشوبه بطلان نتيجة تجاوز مجلس الأمن لصلاحياته ، والمحكمة   حكمةاختصاص الم  دمع  بأن

 بما تراه.  يهامطالبة بالبت ف 
 
 : مذكرة التوقيف صدارإ

الدائرة    ىإل  طلبًا   مبو مورينو أوكا  لويس  ةالدولي  يةالجنائ  كمةللمح، قدم المدعي العام  2008يوليو/ تموز  14في
  مدعيوزعم ال  ، دانيالرئيس السو   ، عمر حسن أحمد البشير  السيد بحق    فإصدار مذكرة توقي   ب يطل  لىالأو   التمهيدية 

توافر أسباب    قيقهأن تح  لعام ا إلى  الرئي  معقولةأدى  بأن    لإبادةا  مةجريول جنائياً عن  ئمس   انيالسود   سللاعتقاد 
،  بشير توقيف بحق عمر ال  رة أن الدائرة التمهيدية أصدرت مذك  وجرائم الحرب. إلا  لإنسانيةوالجرائم ضد ا  ةالجماعي

وج   رائم ج  ارتكاب  تهمةب فقط   رائم حرب  الإنسانية  قرا  نتكم  ،ضد  أ  رأهمية  في  ا   نهالغرفة  أمر  تصدره    عتقالأول 
 (*) .هئيس دولة ما زال في منصبالإطلاق لر   لىالمحكمة الجنائية الدولية ع 

جهاز الدولة،    ضاءأع   خلال ، ولكن من  اشرًاليس جسديًا أو مب  الجرائم أن الرئيس البشير ارتكب    اءالادع  وزعم 
  والإعلاميةالدبلوماسية  لبيروقراطيات وميليشيا الجنجاويد وأجهزة المخابرات السودانية وا لمسلحةالقوات ا كبما في ذل

  ائم جر   ابارتك  س، وعلى أسامةوالمواد الداع  لادعاء، بعد فحص طلب ا2009  ارسم4  في العدالة السوداني.   ونظام
 المذكرة المذكورة.  لدوليةالجنائية ا للمحكمةالتمهيدية   لدائرة ضد الإنسانية وجرائم حرب، أصدرت ا

  تقد بحق أي شخص يع  قيفو ت   ذكرة الذي رسمه القانون لإصدار م  لمسارهي ا  يمن النظام الأساس  58  المادة 
أن   العام بعد بدء التحقيق، يجوز للمدعي    وقتفي أي   ،المحكمة صتدخل في اختصا  يبارتكاب أي من الجرائم الت

قد قوبل بردود فعل سلبية    لعام المدعي ا   لبإلى أن ط  يشار  أمر بالقبض.  رإصدا  بلطل   هيديةالتم  ئرة يلجأ إلى الدا 
شك أن ما يسعى إليه    لا ومنظمة المؤتمر الإسلامي.    عربيةوجامعة الدول ال  الأفريقيمن الدول العربية والاتحاد  

محكمة دولية سيكون    مام أ  اكمتهدولة حالي لمح  ئيسر   اعتقاللخطوة حاسمة، خاصة أن    قالعام سيمهد الطري  المدعي
 .  قبوله يفهم ىة أو حتمن الصعب قبوله من قبل الدول

على   ،المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في الجرائم الدولية  تنكربأن قواعد القانون الدولي لا  لاعترافيجب ا
 (†) .قضيةالسياسية لل  دالأبعا  -   ماإلى حد    -   راعاة م  الات الرغم من أن تطبيق القانون الدولي يتطلب في معظم الح

متخصصًا في الجرائم الدولية، من    لًا ومستق  ا قضائيًا دوليً   انًا كي  تها ، بصفالدولية   الجنائية  ةالمحكم  فإن ،  ذلك  ومع
مكتب المدعي    قبل، سواء من  ر القانوني عند اتخاذ أي قرا  لجانبالمفترض ألا تتغلب على الجانب السياسي من ا 

الخارجي،    عالمفي إطار منعزل عن ال  عملة تالجنائية الدولي  حكمةهذا لا يعني أن الم  .الابتدائية  الدوائر  ن العام أو م
 . لقراراتولكن يعني أن الجانب القانوني هو عامل مهيمن في عمليات اتخاذ ا

 

  - 57صص  (  2007الخرطوم، العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،  0، ترجمة مراد خلاف،  السودان إلى أين ديدار فوزي،    (*)
58 . 

م،  2010يناير    179م، إطلالة تاريخية، السياسة الدولية، العدد  1874  -1820  سلطنة دارفورخليفة بن عبدالرحمن،    (†)
 . 10 -9صص مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 
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هناك ثلاثة ضوابط    ،الجنائية الدولية  لمحكمةل   ساسي الأ   لنظاممن ا  58وفقًا للمادة    هإلى أن  شارةالإ  وتجدر
للتحقق    لتمهيدية على الدائرة ا  ؤولية . تقع المسونيمبرر قان  ون ود  وائيرئيسية لتجنب إصدار أوامر القبض بشكل عش

،  المحكمةتدخل في اختصاص    التي  ائمالجر   من يمةجر   ب من وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن الشخص قد ارتك
لتجنب عرقلة التحقيقات أو إجراءات المحكمة أو تعريض    أوالمحاكمة،    م ضروري لضمان/ مثولها أما  ليهوالقبض ع

  تقعبها، والتي    لمتعلقةأو الجريمة ا   ةالشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريم  ذلكالشخص للخطر، أو منع  
 المحكمة، والناشئة عن نفس الظروف.  اصضمن اختص
" المنصوص عليها  الجوهرية  لأسباب ، من عبارة "ابات ث عبارة "أسباب معقولة" حدًا أدنى من معايير الإ  تتطلب

  يف  ف ذلك، هذا لا يعني أن إصدار أمر توقي  ومعإلى الشخص المعني.    وجهةالم  تهمبتأكيد ال  ةفي الفقرة المتعلق
 . مليةالناحية الع نهو عملية سهلة، م لأول ا عيارضوء الم

لوبانغا في   سالعام إصدار أمر توقيف ضد السيد توما  عيالتمهيدية الأولى بشأن طلب المد الدائرة قرار  في
إصدار أي مذكرة توقيف فقط في    ض في الأسباب أنها سترف  كمة"، أكدت المحلديمقراطيةا   و"حالة جمهورية الكونغ

 الضوابط المشار إليها.   توافر ب كاملال قتناعهاا الةح
من المدعي العام   المقدم ، لم يُلزم النظام الأساسي الغرفة بفحص الطلب  ليمةس أجل الوصول إلى نتيجة  من

المحكمة على نوع من الرقابة    تطبيقنتيجة ل   ،أو أي معلومات أخرى قدمها  دلة، بل ألزم أيضًا بفحص الأحسب ف
  بض الق  بإلقاء  مرأالعام، استجابت الدائرة التمهيدية لطلب المدعي العام بإصدار    مدعيالموضوعية على طلبات ال

  تجاندا تقديم طلب مماثل بشأن اعتقال السيد بوسكو نا  مفي الوقت نفسه، ت رفضت لكنهاالسيد توماس لوبانغا،   ىعل
 عن "نفس الوضع".  اشئةن ائمفيما يتعلق بجر 

لا يؤكد في حد ذاته أن الدائرة    السودانيعلى الرئيس    قبضالمدعي العام لطلب ال  يم يدل على أن تقد  وهذا
. في الطلب وتعداد  تلمةجميع التهم المس   ةوافقت، فليس من الضروري أن تقبل المحكم  ا التمهيدية ستوافق عليه، وإذ

 ( *) الوقائع.
  إصدار طلبه    ىعلى المدعي العام بناءً عل   الردأن قرار الدائرة التمهيدية ب  ملاحظةالمهم    من،  ه علي  وبناءً 

على    ذلك   فيالعام ليس له سلطة    لمدعيالمحكمة وأن ا   قضاة  قديرالسوداني يقع ضمن ت   ئيسيف بحق الر توق  كرةمذ
  الدائرةأو القرار الصادر عن    اتهفي حد ذ  وقيفيجب الطعن في أمر الت  انيُطرح سؤال حول ما إذا ك  ،الإطلاق

 التمهيدية بشأن طلب المدعي العام بإصدار أمر بالقبض أم لا.
لا    ،نفسها  قيفلإصدار مذكرة توقيف ومذكرة التو   لمدعيعلى طلب ا  ءً بين القرار بنا  التمييزالضروري    من
وبينما صدر القرار بشأن    ، جرائيةالإ  ةأمر القبض في حد ذاته، لأنه ليس قرارًا قابلًا للطعن من الناحي  افيمكن استئن

 صريحة للإجابة على هذا السؤال.    رةالطلب، فإن النصوص الخاصة بأساليب الطعن لم تتضمن إشا
أن القرار    لأطراف إذا ثبت من قبل أحد ا  مقبولأن الاستئناف    مةللمحك  ائيةومع ذلك، تثبت السوابق القض 

ما قبل المحاكمة   رمن وجهة نظ  وهذاالمحاكمة    تيجةن   وعدالة وسرعة الإجراءات أ  لى تؤثر بقوة ع  ألة"مس  نيتضم
 الإجراءات ".   ى ار فوري من دائرة الاستئناف إلى إحراز تقدم كبير في مجر لقر   ة يمكن أن يؤدي اتخاذ الدائر 

 

 . 33ص، (1980نجلو المصرية، ، )القاهرة، الأتاريخ السودان وادي النيلشوقي الجمل،  (*)
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الديمقراطية، طلب المدعي العام من    داأوغن  ريةكوني وآخرين، الناجمة عن "حالة" جمهو   زيفقضية جو   في
مذكرة    ر صداالعام إ  يطلب المدع   لىبناءً ع  حكمةالجزئي في قرار الم  الطعن الدائرة التمهيدية الثانية السماح له ب

الوقائع،    اصيلفي تف  الخوضعدم    أجل  من  ،التمهيدية هذا الطلب  لدائرة ومع ذلك، لم تقبل ا  ,ذكورينتوقيف بحق الم
بين القضايا    وازن توافر الت  انمع هذا النوع من الاستئناف، وهو ضم  لنهج محدد عند التعام  ىإل  حكمةالم  تتحول 

تعطيل الإجراءات    جنبت   في  والرغبةالأولية للإجراءات    مراحلالاستئناف في ال  لدائرة التي تتطلب التدخل الفعال  
 .   نافإلى الطعن بالاستئ  اللجوء جةنتي 

المدعي العام لا    أن  ت، قرر رفةأقرته الغ  لذي في القانون  في ضوء المبدأ ا  اعليه  المنصوصالشروط    بدراسة 
يمكن    ودانيالرئيس الس  حق التوقيف ب   ذكرة إلى أنه بعد صدور م  شارة الإ   وتجدر  ،إثبات توافر الشروط المذكورة يمكنه  
 ( *) .الشروط المذكورة أعلاه تإذا استوف المذكرةفي هذه   الطعن

 
 :  لدوليةمحكمة العدل ا ن طلب فتوى م إمكانية 

الدولية بشأن    العدل  كمةإحدى الصحف السودانية أن السودان يحاول طلب رأي استشاري من مح  أفادت
قضائية على دولة ليست    لايةلها و   رةالأخي  ه هذ   كانت  االمجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما إذ   الةصلاحية إح
 طرفًا أم لا. 

، لكن يمكنها  الدولية  لعدل رأي استشاري من محكمة ا   ب في طل  ا يمنح ميثاق الأمم المتحدة الدول حقًا مباشرً   لا
في الحالة التي    نه لأ  ة،، قد تنشأ صعوبة عمليهنااتخاذ هذا الإجراء من قبل الجمعية العامة أو مجلس الأمن. و 

  التمييز بد من    الأصوات. أما مجلس الأمن فلا  يلثأغلبية ث  ى، يجب الحصول علالعامةالجمعية    ىنسعى فيها إل
إذا    أماتسعة أصوات،    تاحةضرورياً لإ  ئيةبشأن طلب الفتوى في المسائل الإجرا   مجلسقرار ال  كان: إذا  ين بين حالت

 أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.   لك نظر في مسائل أخرى، يجب أن تكون تسعة أصوات بما في ذ
مصدر    فهوالإجراء، ومن ثم    ذاالمرجح أن يوافق المجلس على ه  غيرلسودان، من  ا  فييتعلق بالتطور    فيما

الجنائي المحكمة  إلى  ال  ةالإحالة  السودان من  أن يتمكن  المرجح  على هذه الأصوات    حصولالدولية ، ولكن من 
  ةالعامة طلب رأي استشاري يتعلق بأي مسأل  ةالحالة، يجوز للجمعي  هذه   يالعامة. ف  جمعيةالمطلوبة قانونًا من قبل ال

  ، المبدأ العام   ، شاطهان   اقشريطة أن ينطلق السؤال من نط  ،غموض   فيتعيش    أو ، حتى لو كانت مجردة  انونية ق
 . الاستشاري   رأيرفض طلب ال   دمفي أحكامها، هو ع  لدوليةمحكمة العدل ا بهالذي طالبت  

  ثل قضت به المحكمة في بعض قراراتها ، م  ا على أساس مقائمة    زال ت   لا   الرفضذلك، فإن إمكانية    معو 
الطلب  سبابلأ  رتواف هذا  يمكن رفض  هذ   للتحقق (†) .مقنعة  مثل  توافر  تقدير    نيقع ضم  المقنعةالأسباب    ه من 

تندرج فقط ضمن    على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي فهي لا  فاظ دارفور تتعلق بالح مشكلةأن   ةلا محال  ،المحكمة
و  الأمن،  مجلس  اخ  لكناختصاص  من  وهن  تصاصأيضًا  العامة.  التسا   االجمعية  إ  ؤليطرح  تدخل    كان  ذا عما 

 

م(  2006، )القاهرة، ايتراك للنشر والتوزيع،  الداخلية والقانون الدولي المعاصرأزمات السودان  السيد مصطفى أبوالخير،    (*)
 . 38ص

 . 145م(، ص2007)أي مستقبل(، القاهرة، مكتبة مدبولي،  إفريقيا وتحديات عصر الهيمنةحمدي عبدالرحمن،  (†)
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/ أ( من  12)  ةلمجلس الأمن ويتعارض مع الماد   لرئيسييتعارض مع الدور ا  استشاري   رأي لطلب    عامةالجمعية ال
  لمناصب أو الموقف، ا  حفيما يتعلق بنزع السلا  لأمن مجلس ا  ون م المتحدة التي تنص على أن "عندما يكميثاق الأم

إلا بناءً على    موقفبهذا النزاع أو ال  تعلقتوصية فيما ي   تقديمالعامة    ةتم رسمها في الميثاق، فليس من الجمعي  يالت
 الأمن.   جلسطلب م

  تأن الجمعية العامة تجاوز   ائيلادعت إسر   ماعند   ،قضية جدار الفصل  يهذه النقطة لديها أثيرت مؤخرًا ف
من ميثاق    12في انتهاك للمادة    دوليةمحكمة العدل ال   من  ي بطلب رأي استشار  ارًا، عندما أصدرت قر سلطتهاحدود 

  بمرورو   .1961منذ عام    رالأمم المتحدة. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن التفسير الضيق لمحتوى تلك المادة قد تطو 
لق الفعلية أن هناك ميلًا  الممارسة  أثبتت  المجلس وال   بولالوقت،  العامة بشأن صون السلام    جمعيةدور كل من 

ذ ظهر  وقد  متواز،  بشكل  الم  لكوالأمن  من  عدد  يتعل  شاكل،في  روديسي  جنوبب   ق فيما  وجنوب    ا،إفريقيا، 
( من ميثاق  12/1ري لا يعد انتهاكًا للمادة )رأي استشا   علىالعامة للحصول    عية، فإن طلب الجملذلك والصومال.

 (*) .الأمم المتحدة 

 الخاتمة 
 :   البحث  نتائج أولا : أهم 

 عن كبديل  قامت وهي ما نوعا حديثة الدولية الجنائية المحكمة في ممثلة الدولي الجنائي القضاء تجربة تعد  .1
 . الإنسان لحقوق  الدولي القانون  انتهاكات مختلف  مرتكبي لمحاكمة انعقدت التي المؤقتة، المحاكم 

 ومحاکمة التحقيق ضرورة علي أطرافها أتفق معاهدة  خلال من نشأ  ،مدائ کيان هي الدولية الجنائية المحکمة .2
 الإنسانية والجرائم الجماعية  الإبادة وهي الدولي المجتمع جانب  من اهتماماً  وأکثرها خطورة،  الجرائم أشد  مرتکبي

 .العدوان وجريمة الحرب  جرائم  و
 في عليها المنصوص  الجرائم مرتكبي  إحالة ضرورة على  ينص  الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي  النظام إن .3

 بإحالة  أو ما، دولة من يطلب أو الأعضاء، الدول إحدى إقليم  في الأخيرة  هذه  ارتكبت متى 5،6،7،8 المواد
 .الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام  من  15،    14،  13المواد لنص وفقا الأمن  مجلس    عن صادرة 

 إلى النوع هذا  من إحالة أول  31/3/2005  في  المؤرخ  1593  رقم  الدولي الأمن مجلس  قرار يعتبر  لذا 
 رأس على  السودانيين  المسئولين  من العديد  حق في  توقيف  مذكرة  المحكمة أصدرت بموجبه  والذي  المحكمة
 بكل تمتعه مع السودانية، الدولة رأس  على مهامه يمارس يزال لا والذي ،"البشير حسن عمر" الرئيس  القائمة

 .الدبلوماسية والأعراف  الدولية الاتفاقيات تقرها التي والحماية الحصانة
 بين  العمل علاقة أن  الدولية الجنائية المحكمة إلى  "البشير حسن  عمر"  السوداني الرئيس إحالة دلت  لقد  .4

 .العدالة تحقيق  عن  البعد كل بعيدة سياسي كجهاز الأمن ومجلس قضائي كجهاز المحكمة
 زمنية  فترة  كل في العالم   في القائمة الظروف على اعتمادا متعددة بمراحل مر قد الدولي الشغل أن القول يمكن .5

 من  التدخل الموجبات صلبة واضحة أرضية ذلك شكل وقد وقواعده، الدولي النظام  خصوصية وحسب محددة 
 الدول سيادة  لضمان الأساسية الوثيقة يعتبر  الذي  المتحدة الأمم ميثاق صورها أسمى في  متمثلة عدمه،
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 التفاهم  خلال ومن أخرى، جهة من السيادة  ذات الدول هذه  مواطني حقوق  وضمان جهة، من واستقلاليتها
 قضية مثل شائكة داخلية  قضية  مع التعامل أن الا  الدولي، النظام  تشكل  التي الدول  بين  والقانوني  الضمني

 وعدم النوع، هذا من  أزمات مع  التعامل في الميثاق مواد  في وضوح  وعدم ضعف عن كشف  قد  ،  "دارفور"
 هذه مثل في الناهي الأمر هي المتشعبة المصالح ذات  الكبرى  الدول كانت حال في  الوضعية القوانين جدوى 

 هذا  بين كما ,الواقع أرض على وتطبيقها القرارات  تنفيذ  في التلاعب  نفوذها خلال من تستطيع والتي القضايا،
 بحقوق  المنادية الأصوات تعالي من وبالرغم  زالت، لا الدولية العلاقات ان بوضوح الأزمة مع الدولي التعامل
  . القوة  بمبدأ  محكومة اشكالها بجميع العالم  في التنمية وتعزيز الحروب ووقف الانسان 
 

 التوصيات: 
o المجرمين ومعاقبة الإجراءات اتخاذ لتسهيل الدولية الجنائية المحاكم  امام التقاضي إجراءات  تسهيل ضرورة. 
o  في دولة  كل خصوصية ومراعاة الداخلية  النزاعات حل  في الجماعي والأمن الدولية السيادة مبدأ  إلى الرجوع 

  .دارفور أزمة مع التعامل في ارتكبت  التي الأخطاء لتفادي التزامات، هذه  مع التعامل
o  الدولية بالنزاعات المتعلقة الحلول لإيجاد الاقليمية والجهود الداخلية  بالحكومات الاستعانة.  
o  التدخل موجبات  وتناول القومية، للدول بالسيادة  المتعلقة  المواد وتوضيح المتحدة  الامم ميثاق في النظر اعادة 

 النزاعات في للتحقيق  محايدة  مشتركة عمل لجان وإيجاد  وتفصيلها، وتوضيحها ما لبلد الداخلية النزاعات  في
 على  الحقائق مطابقة بعد اليها تتوصل التي بالنتائج والالتزام  الدولي، السلام على خطرا تشكل قد التي الداخلية

 الاعتبار بعين الأخذ مع الامكان قدر السلمية بالطرق  الصراع لحل المناسبة الاجراءات واتخاذ الواقع، ارض
 .الانسان بحقوق  التام  الالتزام 

o في نسبياً  الأضعف  والدول النامية الدول بين خاصة اقتصادية،  سياسية،  اقليمية، سواء دولية، تحالفات إقامة 
 الضعيفة الدول توظيف عن تتوانى لا التي برى الك الدول وجه في الصمود الدول هذه  لتستطيع الدولي، النظام 
 .الدولية القوانين عن النظر بغض مصالحها لخدمة
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